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هذه صورة حم كتبته وأصدرته في يونيه ٠سنة‏ 16601 م »> 
وقت أن كنت” رئيسا لحكة القضاء الإداري بمجلس الدولة 
بمصر » عدر ف حك البهائية » وهي فرقة من الفرق المبتدعة التي 
خرجت عن الاسلام» ويعتبر معتنقها مرتدا عن الإسلام» واجب 
قتله . وقممة القضضة المالمة كانت قلملة ؛ ولكن المقصود مثما 
محاولة الحصول على حم يتضمن مشروعمة وجود هذه الطائفة 
بدينها ونظمبا » وبصحة عقد الزواج بين هائي ومهائة . وأثناء 
نظر القضبة أمرت الحكة بتقدم الكتب المقدسة ذا الدين 
المزعوم » فتدين منها أن أول داعية له إيراني كان مسه ويدعى 
د ميرزا على محمد » ادعى سنة ١8414‏ أنه نى ورسول يرحى البه 
فق قبل اث لد انذوية دنية جدود بسيه أمتهي الدن 
الإسلامي وأصبح غير صالح للتطور . وسمى هذا النبي المزعوم 
نفسه ( الباب ) » وأنه جاء ليبشر: بقدوم نبي ورسول. بعده 
اسمه ( المهاء ) “ولما حاكمت الدولة العلمة هذا الأفّاق وأعدمته 


70 و الك 


قام من بعده شخص يدعى « ميرزا حسين على » ابن أحد وزراءه 2 
إيران وأعلن في بغداد أنه الرسول انتظر - موعود .كل 
الأزمنة ‏ فاعتقل وسجن في قلعة عكا إلى أن مات . وزعم 
أتباعه أنه هو الإله نزل إلى الأرض * وأرن مدا علمه الصلاة 
والسلام ل يكن آخر الرسل بل آخر الأنبياء فقط » والصلاة 
عندهم تسمع ر كعات في اليوم » والصوم يرما كل سنة » 
تنتبي بعيد النيروز > وأنهم يؤمئنون بوحدانمة الله » وبدعون 
إلى دين عالمي يعترف يكل الرسل السابقين . 

ل أتباع هذا المذهب يتسترون عن الناس»ويغررون بالسذج» 
ويشسرون لعقيدتهم في محافل سرية كالماسونية التي هي فرع من 
الصهمونية .وكان لهم محفل في مصر ودار كبيرة » وبعد مذا 
الحكم الذي كشف سترهم وقرر أنهم يدعون أن" كتابهم الموحى. 
به يسمى « الأقدس » » وفيه سور كبار وسور صغار على نسق 
القرآن » بعد ذلك راقبتهم الخابرات في مصر » وأغلقت مضر 
الحفل-الببائي وسامته لمعية الحافظة على القرآن الكرم وأغلقت 
فروعه م ش 

والمهم” أنه عند حضوري ليبا سئة ه4١‏ بالمحكمة العليا 
أخطر بهائيو مصر البهائيين في ليبيا بذلك فتقرب إلي' 
« د .جيوليك » وهو أمريي كان يعمل مديراً محال“البيع داخل 
قاعدة الملاحة يحجه المناقشة والاستفادة من معلوماتي في الشريعة 
الإسلامية » لأنه حاصل على الدكتوراه من سان فرانسيسكو في 


ات 


مقارنة الأديان» وأنه أسم بعد أنكانمسيحيا» وبعد فترة تبينت 
أنه ببائي وزوجته « ببية فرج الله » عراقية كردية ثم 
تطل إقامت في ليبا . ولا عدت” بعد خمسة عر سنة عامت” أن . 
البائية كان لما نشاط في لمبيا » وكان يحميها رئيس وزراء سايق 
منذ ١8‏ سئة4ولما أظبرت دعوتبا قامت مظاهرات في (بنغازي) 
وحاولت قتل زعم المبائيين دكتور « كلدان آني » - إيراني 
الأصل ‏ وتقرر إخراجه من البلاد تهدئة للحال بعد ان اقترح 
ذلك حسن التومي مدير المباحث . وحتكومة الثورة في ليميا 
أخذت للأمر أهرته وتعقمت هذه الفئة خَتى طبرت البلاد منبا » 
وتمين أ: نهم كانوا يتمعون ترا ف قاعدة الطيران الأمبركية 
ور اللي ا 0 
وبتصفية هذه القاعدة في آخر بوتمه سنة 1917١‏ طية] لاتفاق 
ليميا الثورة مع أمريكا تصفى الببائية نمائيا في المهورية العربية 
اللمسة . 


عت اوح 


مجلس الدولة 
عكة القضاء الإدارى 
الدائرة الرابعة - 


المشكلة علناً تحت رئاسة حضضرة صاحب العزة علي ع لى 
منصور بك رئيس المحكة » وبعضوية صاحبي العزة عيد العزيز 
الببلاوي بك وحسن انف علم بك المستشارين وحضرة سيد خلف 
أله أفندي سك ر تبر المحكة . 

أصدرت الحكم الآني : 

في القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم 140 سنة ؛ قضائية 
المقامة من مصطفى كامل على عبد الله , ' 

و-ضر عنه بالجلسة حضرة الاستاذ سعد الفيشاوي المحامي 
والاستاذ سابا حبشي باشًا المحامي . 

سك : 

المواصلات 

وحضر عنها بالجلسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الجيد 
المحامي بإدارة قضايا الحمكومة ظ 


الك 


: الو قاسم 


أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقم عليها من سابا 
حشي المحامي ‏ أودعبا هي والمذكرة الشارح ة وحافظة 
مستندات في 4 من ينابر ساة ١946٠‏ طلب فمها تعديل راتنه 
جحعله ٠٠١‏ م ١١‏ ج شبرياً بدلا من ٠٠١‏ مر ١١ج‏ اعتماراً من 
مارس سنة 1 ولنجعله 6٠‏ مر ١٠١‏ ج اعتباراً من أول ينابر 
اسلة م944١‏ مم إلزام المدعى عليها بصرف الفرق المتحمد حتى 
رفع الدعوى وقدره م للج وما يجوهق ارو 6 
في الدعوى مم المصروفات ومقابل الأتعات وسفهل لقو < 
الاخرى كافة . وقال باناً لدعواه إنه 000 
شبادة الدراسة الثانوية » قسم ثان» عام 1988 قعدت بدظروفه 
عن متابعة الدراسة فالتدى مخدمة السكة الحديد سنة 6سبه؟ 
بوظيفة تلسذ بضائع بالمياودمة ثم رقي .إلى مساعد مخزن وإلى 
تذ كرجي بدل » ولا كان الإنصاف عام ١144‏ بلغ رائمه ثانمة 
جنيهات » وبعدصر ف علاوتين دوريتين بلغ راتبه تسغة حنيبات 
عدا علاوة الغلاء » وقد تزوج في هلا من مارس سنة 00 
وطلب إلى المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج 

- العلاوة الاجمّاعة ‏ وقدرها ( ١‏ ) جنيه شهريا فلم تحبه 7 
طليه تمرزى بولد ف أول ينايرسنة 1444م وطالب برق علاوة 
الغلاء عن المولود إذ به تصبح علاوة الغلاء ؟؛ / من أصل 
الراتب شهرياً بدلا من 78 / فلم يحب إلى طلبه أيضاً » فاضطر 


ل سس 


إلى رفع الدعرى الحالية وقدم تأدمدا لدعواه صورة ثمسمة لعقد 
زواج مؤرخ في ١91417 / / 7١‏ 1 وقال إرى الوثشةة الأصلية 
قدمت إلى مصلحة السكة الحديد » وهذا العقذ عبارة عن وثيقة 
عقد زواج صدر من المحفل الروحاني المر كزي للبهائيين بالقطر 
المصري موثق بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 1441 م الموافق ‏ يوم 
الامتجلال من شهر العلا سنة ٠١‏ بهائية ‏ بمدينة الإسماعيلية 
ا ار 
' البالغ من العمر #4 سنة والآنسة بهيجة خليل عياد البالفة من 
العمر ١9‏ سنة على صدأى قدره تسعة عر عمال 0 الدهمب 
الإبريز » وتم المقد طمة] لاحكام الشردعة المهائمة وموقع عليه 

من الزوج ومن والده وال ا ع ل للك 
الروحاني وسكرتيره ومختوم يخاتم الحفل »؛ وأعلى الوثيقة 
عبارات مطدوعة منها عنوان ( يهاء يا إلمي ) ثم تحتها عبارةقوله 
تبارك وتعالى فى كتابه الأقدس : ( تزوجوايا قوم ليظبر منكم 
من بذ كرني بين عبادي هذا من أمري علم اتخذوه لأنفسكم 
معينا ) . أما شبادة ميلاد الطفل .نبيل - فبي عبارة عن 
مستخرّج. من وزارة الصحة العموممة ‏ يفيد الولادة في أول 
يناير سذة 1444 والتطعم ضد الجدري . وفي /*/ ١1١45‏ 
ندب حضرة صاحب الءزة علي علي متصور المستثان لوضع 
التقرير في الدعوى ول تكن الحكومة قد قدمت دفاعاً في الموعد 
القانوني فكلفها حضرة المستشار المقرر"إيداع مذ كرة بدفاعها 


مداخ لد 


ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب »> وانقضى 
الموعد لتقديم دفاع الحكومة وديا مب انكلف! ولك رار 
آخر للمرة الثالثة . 


أودعت الحكومة مذكرة بدفاعبا فى ١١‏ من يونمه سنة 
قائلة إن المدعي حين تقدم بعقد زواجه على المذهب المهائي 
ألفته مصلحة السكة الحديد عقداً غريبا ل يسبق له مثيل 
فطليت الفتءا في أنه من مستشار الدولة الذي أرسل العتقد 
بدوره إلى مف الديار الديار المصرية مستوضحاً عن 0 
الزواج ارو 0 ن آثار » فأفتى فضملة المفتي : « 
إذا كان المدعي قذ اعننق مدهب المهائيين بعد أن كارت و 
أعتبر مرتداً عن الإسلام تحري عليه أحكا م المرتدين » وكارف 
زواجه بمحفل البهائيين يمن تزوج مها زواجا اط شرعا) سواء 
أكان من زوجة بهائية أم غير يهائية » ولا خفاء في ان عقائد 
البهائيين وتعامهم عتائد غير إسلامية مخرج بها معتنقها من ربقة 
الإسلام » وقد سبق الإفتاء بكفر الببائيين ومعاماتهم معاملة 
المرتدين » وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد الببائيين 
الفاسدة :.« أن مدا مَلِتُم ليس آخر الأنساء والرسل > و!ن 
الناس لن يبعثوا يصورهم الدنيوية بل يأرواحيم أو يصو 
أخرى » إلى غبر ذلك ما يتنافى مع عقائد الإسلام الأساسية ٠‏ 
وانتبى إلى أن الزواج باطل لايترتب عليه أى حى - فلا <و' 
له إذاً في المطالية بالعلاوة الاجتماعية لازواج ولا بإعانة الغلاء 


سد ا سد 


بسبب ولادة الطفل لآن الباطل لا ينتج إلا باطم؟ » وشفعت 
الحكومة دفاعبا حافظة ميحداف ييا سور من فنا مذي انيار : 
المصرىة » و كذا ملف خدمة المدعي . 


عقب الم-عي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعبا في أول 
يوليه سنة ١46٠‏ قال فيها : إن مقطع النزاع في معرفة حكم 
زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية ؛ وقدم للإجابة 
على هذا السؤال بموجز عن عقائد اللهائثيين الأساسسة والروح 
التي تصدر عنها مستنداً إلى جموعة من كتبهم ونسراتهم قدامبا ٠‏ 
محافظة » وأشار إلى انتشار هذا لمذهب ومماه ديا في أكثر من 
مائة قطر » وإلى أن هيئة الأمم اللتنحدة اعترفت بالبهائيين 
كدنظمة عالممة غير حكوممة » وإلى أن المهائية بدأت في مصزر 
منذ مائة عام . وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة » 
واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتعرض لفتيا المفت 
بكفر المبائيين ولا بأن من كان مسلماً وأصبح يهائسا يعتبر 
مرتداً » الل حب ماضن رجل الدين ولكنه لا 
يوافق على ما رتئته الفتا على ذلك من بطلان زواج البهائي 
بمبائمة كل وض أنتعن كان 0 وأصبح ببائياً يعتبر 
مرتداً » فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل وحكم 
المرتدة أن تحبس » أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لمحثه 
فقيه من فقباء الإسلام وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين ‏ 
والذميون عند الحنفية هم الجحوس والكتابيون»إذ المرتد لا.مخرج 


د وت 


عن أن يكون وئنا ,أو كتابياً . ومن المعلوم أن ركن الزواج ف 
الإسسلام الإيحاب: والقبول » وشرط صحته حضور الشاهدين وأن 
تكون المرأة محلا العقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة 
موقتة أو مؤبدة . وانتهى المدعي إلى القول بأن كل نكاح كان 
صحمحاً عند المسادين لاستيفائه ششروط الصحة فبو صحبح عند 
الذميين » وارتكن في ذلك إلى رأي الشيخ محمد أبو زهرة في 
كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج ( ص ١ه؟‏ ) وأيدرأيه با 
نحدث بهالفقهاء عن أحكام التوريث في مثل الذميين» مشي رأ إلىالمرجع 
السايق ( ص ١5٠١‏ ) ( بد لم؛١‏ ) “ثم انتقل الدفاع عن المدعي 
إل التسريع الوضعي فقال : إن المادة ( ١9‏ ) من الدستور 
تقول : ( حعردة الاعتقاد مطلقة ) 5 
وحوت حافظة المدعي الثانية كتاب ( الأقدس ) ونشرة 
منالمهائية وبماناً مهائا في التزامات وحقوق الإنسانمقدما إلى جنة 
حقوق الانسانبهيئة الأمم المتحدةفأحالته إلىقسم حقوق 'لإنساندون 
إشارة إلى الاعتراف بالببائية » كاقالالمدعي ‏ فما سلف وقانون 
الأعوال الشخصية على مقتضى السريعة المبائمة ودستور المحفل 
الروحاني المر كزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في 
العام وكتاب ( مؤعود كل الأزمنة / تأليف « جورج تاوزند » 
وترجمة بهبة فرج الله الكردى 6 وذلك بمانا لاعقيدة الهائية . 
طليت الحكومة مبلة لارد على دفاع المدعي الأخير 6 على أن 
يكون الأجل واسعاً حتى يتدسر الرجوع إلى دار الإفقاء 
الشسرعي > فأعطيت المهلة “ولما لم تقدم شيئاً قرر حضرة المستشار 


المقرر تحديد جلسة 8٠‏ / ه/ 46١‏ لمناقثة الطرفين وفي جلسة 
المناقشة نبه الطرفين إلى حم السريعة الإملامية في زواج المرتد 
بمناسية ما أثاره دفاع المدذعي من أن فقباء الإسلام م يتحدثوا عن 
زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة من جميع المذاهب وأشار 
إلى أماكن النتقل في ( السرخسي ) و ( البدائع ) للكاساني 
و (الهداية) لبرهان الدين و( الدر انحتار) للحصكفي و(البحر 
الرائق ) لآبي حديفة و ( الزيلعي ) و ( المفني لابن قدامة الحنبلي 
وتعلق الملامة الكئال ابن ال مام و ( وصاحب الشرح الكبير )» 
وخلاصة البحث أن أئمة الإسلام وفقباءه على إجماع في بطلان 
زواج المرتد وإن اختاف بعضبم في التصرفات الأخرى غير 
النكاح » فقال البعض القليل بأنها موقوفة » فإن أسلم حكم 
بصحتها وإلا فلا » وحاصل الحكم ومبناه عند أولئك الفقباء 
( أن من بين تصر'فات المرتد ما هو باطل بالإتفاق في الحال 
كالنكاح فلا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسامة ولا كافرة 
أصلية » لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرثد فإنه يترك ماكان 
عليه أي الإسلام - ولا يقره أحد على ما انتقل إليه من 
الكفر » ومبنى المك من ثلاثة أوجه أ<دها : أن المرتد مستحى 
القئل » وإءا بل أيام ليتأمل فها عرض له وقام في ذهنه من 
شيبة فلا يصح منه عقد النكاح» لآنه لا حماءٌ له حكاءواشتفاله 
بعقد النكاح يشغله عما امبل من أجل وهو التأمل والتديُر » 
وثانيها  :‏ أن النكاح مشسروع لمعنى البقاء ‏ بقاء النسل ‏ وهو م 
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يشرع لعينه وإنما شرع لمصالحه » والمرتد مستحى للقتل » فكل 
ما كان سببا للبقاء فبو غير مشسروع في حقه وثالثها :أن 
الردة لو اعترضت على النكاح لرفعته »> فإذا قارنته تمنعه 
من الوجود من باب أولى كالرضاع »© لآن المنع أسبل من 
الرفم » فوعد محامو الطرفين ببحث هذه المألة وقدام , 
الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة دورة أخرى 
مؤرخة في ” سلتمبر سنة ١446‏ وقت أن كان شيخ الأزهر. 
الحالى رئيسا للجنة الفتوى - الشيخ عيد المجيد ملم - 
جاء فيبا : ( إن البهائية فرقة ليست من فرى المسامين » 
إذ أن مذهيبم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون 
المرء مساما إلا بالإمارن بها جميعا بل هو مذهب مخالف 
لسائر الملل السماوية ولا يجوز لامسامة أن تتزوج بواحد من 
هذه الفرقة » وزواج المسامة باطل بل إن من اعتنق 
مذهبهم من بعد ما كان مساب يعتبر مرتدآ من دين الاسلامفلا . 
يحوز زءاجه مطلقاً ولو بببائية مثله ) . 


وأثناء المناقغة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين 
استمفاء البحث فى النقطة الآتة : وهي أن الدستور في 
المادة ١49‏ شص على أن الؤسلام دين الدولة الرسمي © م 
دنص في المادة ١‏ منه على أرى حرية الاعتقاد مطلقة » 
فكيف يكن إبمال النصين مما » وما مجال تطبيق كل 
منهما وأثر ذلك في الدعوى الحالية ؟ ‏ ل تقدم الحكومة 


شث » وعقب المدعي بمذكرة أودعبا في ١7‏ من برنة 
سنة أ١م»ه١؛‏ قال فببا : أن لبس الحكومة أن تتمسك 
بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في مذا الزواج © إذْ 
المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت" 
الحاضر »2 والكم الواجب التطبيق هو حم الدستور » 
الذي يقفى بحرية الإعتقاد وبإطلاقها » على أن الحكومة 
شد صرفت مدعي علاوة غلاء المعدشة الخاصة بالإين وهو 
ثرة الزواج فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية © ثم 
مم على طلباته في ثأن تعديل مرتبه اعتباراً من "١‏ 
مارس سنة !194 بجعله ٠٠١‏ مر ١7‏ ج © شهريا بدلاً 
من ٠٠١‏ م ١١‏ ج . واعتباراً من أول يناير.سنة م44١‏ 
يجعله ١6١‏ م ر ٠ج‏ . ثم عدل طلباته في شأن امراتب المتحمد 
فقصره على فرق العلاوة الاجتاعية عن الزواج لغاية تاريخ 
رفع الدعوى وقدره 5 م لالج هم ما يستحد حتى 
الحم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب © ول 
يعقب الدفاع عن الحنكومة على مذكرة المدعي الأخيرة . 


وبعد وضع التقرير في الدعوى عمن لنظرها جلسة ١‏ 
من نوخمبر سنة 146١‏ وفمبا! تلا حضرة المستشار المقرر 
التقربر وسمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال الحاضر عن 
المدعي : « إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله شأنه ف 


ذلك ثأن جميع الأديان السماوية » ويعتقد برسالة الرسل 


أجمعين ] هوسق وعسى وجمد © وبيعتقد أن مهاء الله الذي 
نادى بهذا الدين من المرسلين » هذان هما الركنان الأساسمان 

العقيدة الوحدانية والرسل ومئبم بهاء الله » . وأضاف 
يحامي الحكومة إن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطوارت 
أفكارهم فقالوا إن القرآرى ليس آخر الكتب السماوية » 
و « جمد ه يَلِنْوٍ لبس آخر الأنبياء والرسل © بل حب 
لكل عصر أن يأتي نبي جديد بتعالم جديدة تنفق مع 
روح العصر ©» وتعالم كتاب البهائسين تخالف ما جاء به 
الدين المعمول به في الدولة -. 0 - فهم مرتدورت 
ومحخالفون للقواعد الأساسية للإسلام » وعقب محامي المدعي 
على ذلك أن المدعي بهائي أي وأا »؛ و كذلك الزووحة: ب 
فناقثته المحكة مستوضحة عن ح الشريعة الإسلاسة في 
ابن المرتد إذا كان أبوه أوجداه مرتداً ©» فطلب تأجمل 
نظر الدعوى لببحث قِ هذه النقطة وغيرها ممنا 
أثير في الجلسة ٠‏ فتقرر تأجيل الدعوى جلسة #١‏ من 
ينابر سنة 19619 مع الترخيص الطرفين في تبادل المذ كرات 
المكلة وفيها طلب الحاضر عن المدعي أجلاً آخر لاستكال 
البحث وقدام حافظة مستندات بها لبادة «ؤرخة فى 
يناير سنه 1١1618‏ من سكرتير الحفل الروحاني المر كزي 
للبهائيين بمصر والسودان ورد بها :'( نقرر أنه بالاطلاع 
على سجلات الهفل تين أن على أفندي عبد الله والد 
المدعى - مقيد مهذه السحلات المسوكة منذ عام 09م 


أدج اس 


كأضق. أفر اف الطائفة النيائة فض .وشادة: أخرى بنفسن 
النص عن خليمل عاد أفندي والد زوجة المدعي السيدة 
ببيجة > ثم قررت الحكة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٠١‏ 
من مارس سنة ١959‏ يطلب الحاضر عن المدعي وفيهبا 
قدم الحاضر عن المدعي مذكرة وطلب التأجيل مرة 
أخرى للإستعداد » ول يانم مثل الحكومة فقررت الحكة 
تأجيل نظر الدعوى لجلسة ؛١‏ من إبريل سنة 8م5١‏ 
لستعد محامى المدعى ولترد” الحكومة على مذكرته الأخيرة 
وفنا معت ملاحظات محامي. الطرفين من ديد © فقال 
محامي المدعي : إن دفاعه و على أسس ثلاث كما هو 
واضح في مذكرته الاخيرة أونها أن حم الشريعة الإسلامية 
بقتل المرتد وحبس المرتدة غير مطيق »© والقول ببطلان' 
زواج المرتد ف.رع عن الحم الأصلي والفرع لسع الأصل فلا 
بحل لتطسيق حم زواج المرتد على لدي ' هذا إذا كان 
وصف الردّة ينطرق على المدعي وثانيها أن الواقم غير 
ذلك إذ أنه لم يكن مسا وارتد عن الإسلام إلى البهائية 
بل إنه بهائي أصلآً ولد لآب بهائي »> وكذلك زوجته 
ولدت ان هاي ودل"' ‏ لى ذلك بالشمادتين الصادرتين من 
يحفل البهائيين والمقدمتين بالجلسة السابقة وثالثها أن أحكام 
الفاتون الاق اللبييان و الدمتور ».وارشاطات. مصر 
الدولية تمنع من تطبيق أحكام الردة كلياً وجزئياً فقد نصت 


المادة ١8‏ من حقوق الإنسان التي أصدرتها هيئة الأمم 
المتحدة » ومصر عضو فبها © على أن لكل إنان الحق 
في حرية الضمير والتعبير والد.بن » ما دامت مصر قد 
انشيت لهيئة الأمم المتحدة فهي مرتيطة بنظمها ومازمة 
بها » كما أشار إلى أن الحكومة قد سلمت يقه في صرف 
إعانة الغلاء عن الولذ الذي ولد له وصرفت متحمدها له » 
فرد” الحاضر عنبا أنه إن صح ذلك فإعانة الولد لإقرار 
الوالد بنسبه دون بحث في ششرعمة الزواج ذاته » وأضاف : 
إن البهائيين مرتدون عن الإسلام كفرقة حتى ولو ولد 
المدعي لآب بهائي فهو 'مرتد > ثم قررت المحكة النطق 
الحم نجلسة 7 من مابر سنة 65 مم الترخيص للطر فين 
بتبادل مذكرات مكل في مدى شبر يبدأها المدعي فلم 
يقدم أحد مئها شيء . 


الحكلة 


بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات محامي الطرفين » 
وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وأوراقها » وبعد المداولة: 


ومن حمث أنه يبين من مساق الواقمات على نحو 
ما سلف أنه لا خلاف بين الطرفين في أن المدعي بهائي 
النحلة » وأنه تزوج وفقا لأحكام الشريمة الببائية في .م 
من مارس ١947‏ وأنه كان من ثمرةَ هذه الزيجة ولده تبيل 


7س 


حمث ولد فى أول ينابر سنة ١444‏ وأنه موظف بمصاحة 
السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب شبري قدره 4 
اجنيبات ©» وأنه من بين قرارات مجلس الوزراء في عام 
414 مسنم علاوة اجتاعية قدرها جنيه مصرىي واحد 
شهبرياً لكل موظف متزوج » وعلاوة لغلاء المعيشة تزداد 
كلما زادت أعماء الموظف العائلة فبي كثل حالة المدعي 
قبل الدرية 58/ من الراتب وتصصمح بعد الولد الأول 1/ 
لا خلان على ذلك كله وإنما الخلف ينحصر بين طرقي 
النذاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحية 
القانونبة والشرعمة إذ في ذلك القول الفصل فيا إذا كان 
المدعي مستحق فذه العلاوة أم أ 


ومن حمث أن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج 
باطل لا ينتج إلا باطلاآً مستندة إلى ما أفى به مفتى الديار 
المصرية في /١‏ 4 /مه في شأنه حيث قال : ( إذا كان 
المدعي قد اعتئق مذهب البهائيين بعد أن كان مسقا اعتير 
مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين » وكان 
زواجه بمحفل الببائيين يمن تزوج بها زواج باطلاً شيرعاً 
سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية ) > ولا خفاء 
في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم غير زسلامية يخرج بها 
معتنقها عن ربقة الاسلام وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين 
ومعاملتهم «ساملة المرتدين ل كا استندت أيضاً إلى 


ع لات 


فتا أخرى صادرة فى ” من سبثمبر سنة 1١442‏ وقت أن 
كان شيخ الأزهر الحالي فضية الآستاذ الأكبر الشيخ عبد 
المجبد ملم رئيسا للجنة الفتوى جاء بها : ( إن البهائية 
فرقة ليست من فرق المسامين اذ أن مذهبهم يناقض أصول 
الدين وعقائده التي لا يكون المرء مساما الا بالايمان بها 
جميعأ بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية ولا يجوز 
لامسامة أن تتروج بواحد من هلله الفرقة » وزواج 
المسامة باطل > بل ان من اعتنق مذهبهم من بعدما كان 
0 مرتدأ عن دين الاسلام ولا يجوز زواجه 
مطلقأ ولى ببهائية مثله )٠١‏ 


ومن حدث أن هذا الذي ورد في الفتيا من أن تعالم 
المبائية تناقض أصول الدين: الإسلامي وعقائده وتخرج 
معتنقبا عن حظيرة الإسلام » ومن أن المبائة مذهب 
حالف لسائر الملل السماوية أن .قد استظبرته الحكة من 
أقوال الدفاع عن المدعي ومن المستذدات التي قد مها هو 
بنفسه »> وآية ذلك : 

أولاً . ما ثدت على لسان محامي المدعي في بنحضر 
خلسة 5”# من نوفمبر سنة ١46١‏ حبث قال : ( إرف 
الببائية دين يعتقد في وحدانية الله » ويعتقد أن بهاء الله 
الذي نادئ بهذا الدين من المرسلين » هذان هما الركنان 
الآ أن للعقيدة الوحدانية والرسل ومئهم بهاء الله ) . 


ثانيأ ‏ قول الببائيين إن رسولين معيئين بلغا هذا 
الدين إلى أهل الأرض بعد أن "يمي الدين الإسلامي وأصمح غير 
صالح لمايرة التطوار الذي وصلته البشيرية في العصور 
الحديثة وهما : ه مرزا على عمد » الذى أعلن دعوته 
عام 1444 ابإيران »ومن .هذه النئة يبدأ البهائيون تاريخيم 
وكان لقمه المقدس ( الساب ) وكات غايته إعداد الناس 
لقدوم ( بهاء الله ) . أى التدشير بقدومه . ويقولون إنه 
نول تواة رسالته كانت تحضيرية « هذا واضعم في صحمفة 
11١ (‏ ) من كتاب ( موعود كل الأزمنة ) تأليف جورج 
تاوزند وهو أحد رجال الكنيسة بإبرلندا والنسخة المقدمه 
نقلتها إلى العربية بهيسة فرج الله ومطبوعة سنة ١٠١45‏ 
مقدمة من المدعي بحافظة مستندات وقد طبع الكتاب 
بإجازة الحفل الروحاني البهاني بمصر والسودان واحتفظ 
يحقوق الطبع لهذا المحفل ٠‏ . وقد جاء في الصحيفة ١69‏ 
من الكتاب نفسه : « وكان المؤثر في إيمان المايمين الأول 
بالباب هر الإخلاص لشخصه والإيان الراسخ بثيرته » . 
وجاء في الصحيفة نفسها : « ولقد أثبت أولئك الذين 
تؤعموا الإسلام أنهم عاجزون عجزاً مخزياً عن إدراك عظهته 
والإعتراف يصحة رسالته .. وعمل عد اء الإسلام على 
تفسير تعالم رسوهم حوترين إياها حتى تلائم أغراضهم .. 
وتمكن عماء الدين الإسلامي من أن. بزاولوا باسم نبسّهم 


سم ل لإ سس 


أهواءهم الدنسة .. وقد تحدتت إصلاحات ( الماب ) 
زيغ المعصر ونفاقه ٠»‏ 2 الصحمفة ١‏ وراد : « فقد 
كان للماب منزلة مستقلة كرسول عظم قائم بذاته يوحى 
إلبه من العلى القدير » » وجاء بها أيضاً : « إنه جاء 
لإعلان دورة دينية جديدة من ثأنهبا أن نحم الدورة 
السابقة وأن تعطل شعائرها رعادائبا وكتلبا ونظمبا » . 
أما ثآني رمل اللمهائية فهو « هرزا حسين علي 5 لون 
الأكس للوزير ه مرزا بروك ©» إذ بعد قتل ( الباب ) 
بثلاثة أعوام ناجى نفسه بأنه هو المركز الذي دارت حوله 
الحركة التي قام بها الباب ( ص م١١‏ ) » وقد أعلن 
دعوته حديقة بفداد حيث كان في طريقه إلى المنفى بين 
١‏ إبريل والثاني هن هايو سنة ١85‏ © وكان في إعلانه 
دعوته تحفيق الشيرى التي بسر با ( الاب ) وظبر 
: (هوعود كل الأزملة ) : « وأن العبد القديم قد تحقق 
وأن ذلك الذي جاء المبشرون يبشرون #تمدمه باعتماره 
الأب الأبدي يرشك أن يحقق لأبنائه الإشاء وأن يجا على 
الأرض بينهم هى ص ١4١‏ من الكتاب نفسه . ولما أرن 
صدر الآمر يوضعه في سجن ( عكا ) إثر العزلة اكب 
على الإملاء والتحرير . وحاء في هذا المؤلتف في ص ١6١ا:‏ 
ه إن الببائية دين كتابي قبل كل ثبيء ©» وكتبه المقدسة 
هي أصل الاعتاد دون الأحاديث الشفوية ©» وهي كتب 


اد 


٠‏ ( الباب ) وكتب ( بهاء الله ) ومنها الكامات المكنونة 
وكتاب الإيقان والألواح التي أرسلبا بباء الله إلى الملوك 
والأمراء والقباصرة . وأثم هذه الكتب ( الكتاب الأقدس ) 
وقدم المدعي محافظة مستلداته نسخة منه ووصفه « جورج 
تاوزند » في كتابه ص ١١7‏ بأنه يشمل الأحكام والشرائع 
في ملكوت الله طوال العصر الجديد . ويبدو من الاطلاع عليه 
أنه بحري على نسى الآيات القرآنية في مقطوعات على نسق السور 
القرنبة » منها الكبار ومنها الصغار» ثم جاء في كتاب«جورج 
تأوزند » بالصحمفة ٠ه‏ : « والمهائية لا تنتمي إلى ديانة بالذات ©» 
ولا هي فرقة أو مذهب وإنما هي دعوة إلهبة جديدة »4 
ثم ف الصحمفة > صعد بباء الله إلى الرقفيق الأعلى ف 
سنة 1١841‏ .. وقد عمّن في وصبةٌ مكتوية إبنه الأكبر 
عبد البهاء مبينا لكلاته ومركزاً اليثاقه وخليفة له يحيث 
.ن توجتّه إليه توجه إلى 'مظهر أمر الله. نفسه » . وجاء 
"نيص ١98‏ إن عبد البباء صعد إلى الرقيق الأعلى في 
زوفمبر سلنة ١91١‏ . 

ثائقأ - جميم النشرات التى تصدر عن المحفل الروحاني 
للبهائنين كقانون الأحوال الشخصية ودستور .الحفل وناذج 
وثائق الزواج نفسها موسومة في أعلاها بميسم ( أكليشة ) 
به عبارة منقوثة بالخط الفارسي كالاتم تقرأ : « بباء 
.يا إلمي » فإذا ما اقترن ذلك ببعض العبارات التي وردت 


0 


في كتب البهائية والىق ترتفع دبباء الله إلى مرتبة التقديس 
الإلمى » ومنها قوفم في كتاب م جورج تاو زند » عن 
النباء : إن الأب الأبدي بوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء 
وأن يجيا على الأرض بينهم © دل ذلك على ما ذهب 
إلنه بعض الببائيين من أن الإله قد حل” في البهاء . 


رابعا - من بين ما قدمه المدعي في الدعوى كتتّب 
عنوانه « قانورن الأحوال الشخصية على مقتفى الشريعة 
المبائية » © وهو مستخرج من كتاب « الأقدس © 
ومطبوع منة 8 ببائية و ٠و١‏ ه ١989‏ م . وكل باب 
هن أبوابه مصدار بآية من آبات كتاب « الأقدس » والكثرة 
الغالية من أحكامه تناقض أحكام الإسلام وتخالف تعصالم 
المسمحمة والمبودية ؛ فمئها عدم زواج أحثر من اثنين »© 
ومنها أن اختلاف الدين ليس بانع من الزواج ( مادة ١‏ ) 
ومعنى ذلك أنه محوز لاسمامة أن تتزوج من مسيحي أو 
هيودي أو ببائي أو بشخص من أية ملة وكذا المسيحية 
ومنبا تحديد المبر بقدر معين من الذهب الإبريز نحيث 
0 كنال ولا زرف عن يه وتبسن 
مثقالاً » ومنها تة تقسم المبراث على ٠‏ مولا جزءاً » للذرية منها 


م١٠‏ ا اس وللآياء 0 وللأمبدات ور 


وللأخوات ١٠‏ ولامعاين ١٠‏ فإن م يترك المتوفى أخداً من 
مؤلاء رم ثلث التركة إل لى المحفل البهاني إن كان له دوو 


سما 


قربى وإلا رجعت التركة كلبا للمحفل ( المواد من ١م‏ 
ال 415 #دومتيا أن غير البهائي لا برث المبائي > وأن 
الدار المسككونة وملابس المتوفى مختص ببا أكبر الأبنساء 
الذكور ( م44 ) . ومنها أن يدفن المت في البلور أو 
الجر 3 الخشب وتوضع ف أانضدة الخواتم المنقوسة . 
ومنها أن السنة البهائية تنقسم إلى تسعة عشير شهراً » 
وسداً اعقوم البواثي من سنة 00 مملادية وقت إعلان 
الماب لدعوته وهذا عدا ما عرف عنم و شنكروه 
في ردهم على جببة العلاء من أن الصوم عنذهم تسعة عشر 
يوم » وجعاوه يبتدىء من شروق الشمس لا من طاوع 
الفجر » وجعله دائما في وقت الإعتدال الربيعي » حيث 
يحسكون عند الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار بدلاً من 
سُهر رمضان © أنَا كان موقعه > من قصول العام كما 
جعلرا الصلاة تسم و كناف ت في اليوم والليلة » وحوالوا قبلة 
الصلاة من مكة إلى عكا » حيث قضْى البباء مدة سحنه 
وتوف هناك . 

خامسياً - قدام المدعي أنضاً نسخة من دستثور الحفل 
الروحاني الببائي بالقطر المصري ‏ ووافح في صدره : 
و أن واضعي هذا الدسدور تسعة اتشاعن من القاهرة 
والإسكندرية وبور سعد والسويس والإس## _اعبلية ذكروا 
بأسمامهم كوكلاء لامهائيين وأعلنوا الدستور في أول مابو 


سنة ١‏ » وحاء فمه « ومنذ ذلك التاريخ يكون 
جمبع الواجمات والحقوق والإمشازات والمؤولات التي 
أركنبا صقف ياف اذ قوعي ادن الخباني ولق يفا 
مشّلها حضرة عبد البهاء والتى يقوم حضرة شوق رباني أفندي 
على -حفظها وصيانتها راجعة إلى الحفل الروحاني البهاثي و إلى 
المحافل الى تخانه فى ظل هذا الدستور . وهذا الدستور مكوان 
من كان مواد وملحى ده لائحة داخلمة وبشير أن وحدوب 
تأسيس بيت العدل العام 2 المنصوس عنه في الآثار المقدسة 
الأمر الببائي ووجوب الاعتراف التام بحضرة الباب مبشيراً » 
وكضره بساء الله هيا م( وضرة عيك المباء ممدناً م 
«والتسلم الام والطاعة والمختضوع لكل ما حاء رةه » والولاء 
والخضوع لكل عبمارة من العبارات الواردة في وصمة عبد 
وأعمال اهفل المهائي المر كزي حائزة لرضاء واعتماد ولي 
أمر الله شوق أفندي رباني » أو بيت العدل العام . 


سادسأً ‏ من بين مستئدات المدعي نشسرة عن البهائية 
وهي غبار عن رد على تحذير مذاع عن حمهة العاهصاء 
مطبوع منة 1447 > وبيما ينكر ارد البهائيين على جببة 
الماماء ما قالته من أن البهائيين يعتبرون ١‏ الباب ) و (بباء 
الله ) رسولين من عند الله » ويذلك يجحدون أم مبادىء 
العقيدة الإسلامية من أن تمداً عليه الصلاة والسلام خاتم 


لس هلا لب 


النسين والرسل 6 وأن رسالته باقئة صالحة لكل زمارتف 
ومكان ©» فقد جاء فى هذا الرد نفسه : « والمباشة دعوة المة 
عامة تدعو الجميع إلى الله » وى الصحمفة لاه : « والبهائية 
لا تنتمي إلى ديانة بالذات » ولا هي فرقة أو مذهب » 
وإنما هي دعوة إلسة جديدة غايتبا تحقيق الإتحاد والتفاهم 
يبن أمل الأديان ِ"-. 

هذا فضلاً ‏ عما سلف ذكره - نقلاً عن مستنداتهم 
المقدمة في الدعوى من أن ( الباب ) كارى نبا »> وأنه 
رسول قائم بذاته *يوحى إليه من العلى القدير » وأن 
الببائية دين كتابي » وأن المعتمد من كتبها المقدسة كتاب 
( الباب ) ومنها كتاب ( البيان ) وكتب يها الله » 
ومنبا الكامات المكتوبة وكتاب ( الأقدس ) هذا © وقد 
بإن أيضاً من الاطلاع على رد الببائيين على تحذير جيبة 
العلداء المقدام في الدعوى أنهم يححدون أثم مبادىء العقمدة 
الإسلامية من أن حمدأ عله الصلام والسلام » خاتم النبين 
والرسل >وان شمريعته باقية الى يوم الدين صالحة لكل زمان ومكان 
وذلك بأنهم يذهيؤن في تفسير الآية الكريعة : # ما كان 
مدا أبا أحد من رجالم © ولكن رسول الله وخاتم 
النبّين # . إلى أن الحتم :واقع على مقام النبوة وليس 
بواقم على مقام الرسالة » ولا عبرة في أيهم ما قال به 
مفسّرو هذه الآية من عاماء الإسلام من أن مقام الرسالة 
خاص » ومقام النبوكة عام » وختم الآغم معناه خم 
001 ملم 


الأخص ؛: إذ لا حجة في ذلك لدى البهائيين لتعارضه مع 
المنطق لآن القول بانقطاع الوحي الإلمي وغلق ياب الرحمة 
الإلهية هو من الأقوال التي لا يجد لما الببائيون سنداً في 
منطق الواقم © ثم قالوا في ردهم : فقد أجمع مفكرو 
أهل الملل والعقائب على أن الإنسانية في تطورها الحالي في . 
أشد الحاجة إلى الفيض الإلمي ( ص 97 ) © ثم قالوا : 
« ولا يستطيع العقل المنبر أن يقول بأن أنَة شر دعه أو 
قانون يصلح لكل زمان ومكان فضلاً عن أن الله منزكل 
الشرائع ومصدر الهدى والنور لم يقل بذلك (( ص7؛ا)» 
ثم قالوا : « فالبهائية كالإسلام والمسبحمة والمهودية وغيرها 
من الآديان » حلقة من حلقات التاريخ الروحي .. الذي 
كان سنة الله في كل عصر من عصور رسالاته » (ص١اه).‏ 


ومن -حيث أن” الدفاع عن المدعي عقب على فنما مف 
الديار قائلاآً بأنه لا يتعرض لا؛ تضمنته من كفر البهائيين 
فقد ردُوا على ذلك في ردم على تحذير جببة العاماء » 
وأنه لا يتعرض أيضا القول بأن من كان مسااً وأصبح 
بهائياً يعتبر مرتداً » وإنما يعترض على ما قررته الفتيا من 
بطلان زواج الببائي يمن تزوج بها سواء أكانت بهائية أم 
غير ببائية بحجة أن فقباء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا'عن 
زواج المرتد وم يتعرض إللنه واحد مهم بالبحث ©» بل 
ذهب إلى أنهم م يكونوا في حاجة إلى هذا البحث لسبب 


الم 


وأذحم بسيط هو أنهم برون أن المرتد مستحتق للفتل © 
والمرتدة مستحقة الحدس »© فلا يتصوار قيام مثل هذا 
. الزواج مم وحوب قتل اارتد وحدس المرتدة . واستطرد 
الدفاع عن المدعي إلى أنه ما دام حم الشريعة الإسلامية 
بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطبّى الآن وبذا أصبح 
من المتصوار قيام زواج المرتد » ويتعين استنباط حكم له 
ولا مناص من قباسه على حكم زواج الذمي في الشريمة 
الإسلامية . والدمي عند فقبائها هو الوثني والكتابي - 
وزواجه عندم صحمح مثى استوفى الشروط التي يشترطبا 
الإسلام - وهي : الإيحاب والقبول وحضور الشامدين 
.وأن تكون المرأة محلا للعقد بأن تكون غير محرامة على الرجل 
حرمة مؤقتة أو هؤبدة » وانتبى إلى اقاس ول للأستاذ 
الشخ أبى زهرة : « بأن كل نكاح كان صحب-) عند 
المسائين لاستيفائه شروط الصحة جميما فبو صحمح عند 
الذميين » . ثم أثار إلى رد الحسن البصري. على عمر بن 
عبد العزيز حين سأله قائلآً : ما بال الخلفاء الراشدين 
تر كوا أهل الذمة > وما هم عليه من نكاح الحارم واقتناء 
الخنازير والخخفور ؟ فرد علمه بقوله : « إثما يذلوا الجزية 
لمتركوا وما يعتقدون »2 وإنما أنت متتبع ولست بمبتدع 
والسلام » . ثم انتبى المدعي من ذلك إلى أرن زواجه 
رغم أنه بهائي زواج صحيح في نظر الإسلام » وغير 


صحيح ما دقول به المفتي . 

ومن حيث أن" حجة المدعي في هذا الصدد داحضة 
تبقط اقوط الأسن. :الق. .قافتء. #لنومنا © :وتتباز 
بانبمارها فخوذلك أن جنا الذي لم يتصوره المدعي وم 
يدر له يخلد من أن يبحث عماء الإسلام زواج المرتد لأنه 
مسةحدى للقتل . تصوره عاماء الإسلام وقتلوه حا وتمحخيصاً 
بل إنهم افترضوا المستحيلات وأعدوا لها البحوث ورتموا 
ا الأحكام ليقينهم بأن شريعتهم بأقبة على الزمن » وما قد 
يبدو مستخيلا في زمانهم قد يصبح في زمان مقبل حقيقة 
واقعة » وأقرب الأمثال لذلك أن محمداً بن الحسن كتب 
في سبعة وعشسرين ألفا من انقب #برانتى ف السهلات 
هإ وإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تممى القاوب التي في 
الصدور # . هذا > وقد أفاض فقباء الإسلام فى كل عصز » 
في الكلام عن زواج المرتد > وجماع رأمهم رغم اختلاف 
مكذاهيهم أنه باطل بطلانا أصليا ©» وفيا يل قليل من كثير 
بغية التمثيل لا الحصر والإحاطة : 

-١‏ عند العلامة السيد شمس الدين السرخسي في 
كتايه : ( المسوط ) الطيهة الأولى بمطبعة ( السعادة ) 
اسئة ع«س#؟ ه نابا يي اموه« عسسناة. ق>» أوله حرره 
ص 48 : «١‏ ولا وز للمرتد أن يتزوج موتك 135 منت 1 
ولا كافرة أصلية © لآن النكاح يعتما الملة > أنى بعتت 


سالاب 


على الاعتقاد بلة صحيحة ‏ ولا ملّة لمرتد فإنه ترك 
ما كن عليه - أي الإسلام - وهو غير مقر على ما 
اعتقده » . وقد علّل هذا الحم بأسباب منها أن التككاح 
مشروع لبقاء النسل والقبام بصالح المعيشة © والمرتد 
مستحق للقتل » وإنما يمل أياماً ليتأمل فيا عرض له 
وجل فى ذهنه من شببة وزيم » وإشفاله بأمر التكاح 
يشفل عما أمبل من أجله وهو التأمل » وكذلك الحال في 
ثأن المرتدة » وللأسباب نفسها يزيب عليها أنها بالردة 
صارت محر”مة وينبغي في النكاح أن يمختص بحل الحل » 
وقد جا في نفس المرجم ( ص ٠١4‏ ج ٠١‏ ) خمن 
الكلام على تصرفات المرتد : « ومنها ما هو باطل بالإتفاق 
في الحال كالتكاح والدبيحة لأن الحل بهما نعتمد الملة ولا 
ملّة للمرتد » فقد ترك ما كان علمه - الإسلام - وهو 
غير مقر" على ما اعتمده > أي انتقل. إليه . 


بإ ل وقد جاء في كناب ( بدائع الصنائع ) جا م 
(ص .هلالا ) للإمام علاء الدين ١‏ أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفي المذهب ©» طبع شركة المطبوعات العامية 
سنة فو##ان! ه وهو بصدد الكلام عن شرائط حواز النكاح 
ونفاذه فقال : « ومتها أن يكون للزوجين ملة يقرازت 
عليبا » فإن لم يكن بأن يكون أحدهما مرتداً لا يجوز 
نكاحه أصلاً بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله » 


بولا 


الأنه ترك ملة الإسلام "© ولا يقر" على الردّة .© ويحير قلق 

الإسلام بالقتل © .فتكانت الردة في معنى الموت »2 والميت 
لا يكون محلا للنكاح ©» ولآن ملك التكاح ملك معصوم 
ولا عصمة مع المرتدة .. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت 
على التكاح رفعته فإدأ قارنته تمنلعه من الوجود من طريق 
الأولى كالرضاع »© لأن المنم أسبل من الرفع . 


سم كا ورد في كتاب ( الحداية شرح بداية المبتدىء ) 
لشبخ الإسلام برهان الدين أبي بكر المير غيناني طبع 
المطبمعة الأميرية سنة ١06‏ ه جزء ا (ص م.مه ) في 
باب « نكاح أهل الشرى » ناانضة :وول مود أن 
يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة »© لآنه مستحق 
للقتل © والإمبال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه » » 
وعلّى الكال بن الحمام على ذلك بقوله : « أما المسلمة 
فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر » وأما الكافر لأنه 
مقتول معنى وكذا المرتدة لا تتزوج أصلا لآنها محبوسة 
للتأمل » ومناط المنع مطلقاً عدم انتظام مقاصد التكاج . 
وهو م يشرع إلا ىما » وقد جاء في المرجم الاعلى 
للميرغيناني في باب أحكام المرتدين ج؛ ( ص 5وث ) 
حيث قمم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعل القسم الثانفى 
منها باطلاً بالإتفاق ومثل له بالدببحة والنكاح . 

4 وفي كتاب (الدر الختار شرح تنوير الأنصار ) 


م لوس 


لعلامة عمد علاء الدن الحصكفي طبع المطبعة الأميرية 
ح ا رص .4 ) في باب نكاح الكافر : م ولا يصح أن 
ينحكح مرتد أو مرتدة أحدأ من الناس مطلتةا » . وفي 
باب المرتد ج ”# ( ص ”٠١‏ ) : « ويبطل منه اتفاقاً 
ما يعتمد الملة وهو خمس : النكاح والذبيحة والصيد 
والشهادة والإرث » . وعلّق الشيخ ابن عابعين في حاشيته 
على قول الحصكفي ما يهتمد اللملة نقلآ عن الطحاوي - أي 
ما يكون الاعمّاد في صحته على كون فاعله معتقداً ملّة 
من الملل » والمرتد'لا ملّة له أصلًا ‏ لأنه لا يقر على 
ما انتقل إليه . 


ه - ووره في كلاب ( البحر الرائق شرح كنز 
الدقائى ) للعلامة زين الدبن بن نحم الملقب بأبي حشفة 
الثاني ب ه ( ص ١41‏ ) الطبعة الأولى بالمطبعة العامية » 
بعد أن تكلم عن تصرفات المرتد حال الردة ب : 
«والحاصل أن" ما لعتمد الملة لا نصح منه اتفاقاً وهي خمسة: 
النككاح » والذببحة » والصمد © والإرث » والشبادة ». 

5 - وذكر الزيلعي في شرحه للكنز جم ( ص م78 ) 
طبع المطبعة الأميرية سْبّْة م١١‏ ه نحو ذلك » ومثّل 
للباطل من تصرفات المرتد بالتكاح » وذكر المؤلف 
نفسه في بانيَ نكاح الكافر ج « ( ص ١٠١‏ ) شرحا 
لقول المتن : « ولا ينكح مرتداً أو مرتذة أحد لآن 


#١‏ لا 


النكاح يعتمد الملة ولا ملّة لامرتد » . 


٠‏ - كما ورد في كتاب (المفني ) لآبن قدامة الحتبلل 
( يعن قي رخني الطليمة الأول عطبدة المنار مله الوص 
تحت عنوان بطلان توج المرتد وبطلان ملكه : « وإن 
زوج ل ,نضح تزوة لأنه لا يقر على النكاح وما مئثم 
الإقرار على النكاح مع انعقاده كنكاح الكفر للمسلمة وإن 
تزوج لم دصح تزونجه » لآن ولاءه على موليته ققد زالت 


٠ » بردنه‎ 


من المفني ( ص 8ه ) من الجزء نفسه . 


وقال مثله أيضا الهيتمي بن حجر في شرحه 


ومن حمث أن" المدعى بعد أن: استيان في جلسة 
المناقئة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقباء الشريعة 
الإسلامية لى يضعوا ازواج المرتد حكا عمد إلى إقامة 
الدغوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة لا ينطبق 
عليه ولا يلحقه فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على 
زواجه » واستشبد في تعريف الردة قولاً لابن عابدين في 
حاثيته ( رد الحتار على الدر امار ) بجاء فيه : إرتف 


سس إن ا 


المرتد لغة هو الراجم مطلقاً » والمرتد شرع هو الراجع 
عن دين الإسلام » وركنها إجراء كلة الكفر على. اللسان 
بعد الإيمان » وهو تصديق جمد لتم في جميع ما جاء 
من عند الله تعالى مما عل بالضرورة . ويستطرد المدعي إلى 
أنه لم يكن مسلعاً في أي وقت من الأوقات © بل إنه 
ولد بهائيا عن أبيه وتبعا له » واستدل على بهائية. أبيه 
بالشبادة التي قدسمبا من الحفل المركزي للبهائيين بمصى - 
والسودان » ثم رتب على ذلك كله أنه يعتبر ذميا لا 
مرتداً ولا تنطمق فتما المفق على حالته حمثا ورد فببا : 
أن حفن اعلق مدهت الببانين فق رف أن ارك منطل) 
صار مرتداً عن دين الإسلام » ولا يجوز زواجه مطلقا 
ولو بمباشة مثله ©» م أخاز إلى أن زوحةه مولودة لأبوين 
بهاثين © وأنه م يكن مسلما هو ولا زوجته في أي وقت 
حق بقال أنه ارتد . 


ومن حمث أنه وإن كانت للردة معنى شرعي » 
التكذيب بمد سابقة التصديق إلا أن مقطم النزاع في 
الأساس الجديد الذي يحاول المدعى أن يقيم عليه دعواه 
هو معرفة حك ابن المرتد في الشريعة الإسلامية متى كان 
أنوه أو أمه أو أحد أحداده مسلب © الآمر الدي كلفت 
المحكة الطرفين ببحثه »© فتقاعسا عنه وهو مالا توخر 
التصد“ي له إلى ما بعد مناقشة الأوراق المقدمة من المدعي 


- 


من الحفل الببائي » إذ هي دليل الواقمة التي يقيم عليها 
المدعي نظريته الجديدة . 


ومن حمث أنه قد بان للمحكة من الرجوع إلى سهادة 
الحفل البهائي المقدمة من المدعي أخيراً أن عمارتها جرت 
على النحو الآتي : « بناء: على الطلب المقدم من حضرة 
مصطفى كامل عبد الله أفندي المدعي بإعطائه سهادة 
من واقع سجلات الحفل .الروحأني المر كزي للبهائيين بمصر 
والسودان عن قمد والده حضرة على أفندي عبد الله بها » نقرر 
أنه بالإطلاع على سجلات الحفل تبين أن حضرة على افندي 
عبد الله مقمد بهذه السحلات الممسوكة منذ عام ولاو١‏ 
كأحد أفراد الطائفة المهائية فتن وير اول ما يلحظ في 
أن هذه الشهاداة أنها جهلت تاريخ تمذهب والد المدعي 
بالبهائية » كا أنها لم تعين بالضبط الوقت الذي مسكت فنه 
سجلات الحفل واكتفت بالقول بأنها ممسوكة منذ عام 
6 . وبأخذ الآمر على ظاهر ما فيه » ومع افتراض 
أن والد المدعي كان من أوائل من اعتنقوا البهائية في 
سنة ١484‏ فإن ما جاء بوشيقة زواج المدعي المؤرخة ٠م‏ 
من مارس سنة ١94!‏ والق ذكر ببا أن عمره 4”م سلة ©» 
أي أنه مولود عام و 2 إذا ما قرن هذا الأمر بذاك 
أمكن استخلاص أن سن المدعي وقت أن اعتّئق والده 
السهائية كان ١١‏ سنة ©» ومقتضى ذلك ولازمه أن وقت 


7 لك 


أن حملت أم المدعي به كان أبره مسلماً » ووقت أن 
ولد المدعي كان الأب مسلما أيضا » ووقت أن بالغ 
المدعي سن التكايف كان الاب لا بزاز على اسلامه “ولا خلاف 
ف ان سن التكليف © وهو سن المحاسبة على ترك فرائض 
الإسلام هو سن الخامسة عشرة بل إن البهائية نفسها تتخدذ 
هذه السن سنا للبلوغ » يا ورد في قانون أحواها 
الشخصمة على نحو ما سلف ذكره . ومن ثم يكون المدعي 
قد علق في بطن أم لأب مسلم » وولد لآب مسم » فهو 
مسلم تبعا لأبيه وهو ( الابن ) قد بلغ مسلماً قبل أرن 
يرتد أبوه عن الإسلام » وباعتناقه الببائية فبو مرتد بكل 
معاني الكلمة لغة وشرعاً تحكه فتيا المفتىي من أن هن كان 
مسلماً واعتئق البهائة فبو مرتد وزواجه باطل سواء 
أكان من مسلمة أو من ببانسة » ومن ثم فلا حاجة في 
هذا المقام إلى حث ما إذا كانت زوجته مولودة لوالدبن 
ببائيين كا يقول المدعي أم لا » ويكفي الإشارة إلى أن 
الشبادة المقدمة لم تشر إلى والدة الزوجة وإنما أشارت إلى 
أن أباها خلمل عباد أفندي من الطائفة يحسب السجلات 
الممسوكة بالمحفل منذ سنة ١4894‏ . هذا » ولا يفوت 
المحكة أن تشير إلى أن الورقة ١١١‏ من ملف خدمة 
المدعي المقدم من الحكومة تدل على أنه ولد على التحقيق 
في 4” من مابر سنة ١4١‏ ما يقطع بأنه كان يقارب 
السابعة عشر حمنا ارتدة أبوه ‏ على فرض أن تلك الردة 


لاونم 


وفك الحقل: الروسواق. عضي .: 


ومن حبث أن حي الشريعة الإسلامية في شأن ان 
المرتد قاطع لكل شبهة » دافم للأساس الجديد الذي 
يحاول المدعي إقامة الدعوى عليه » وذلك أن ان المرتد 
مسم في نظر الإسلام سواء أعلق في بطن أمه قبل الردة 
أم بعدها » ومن باب أولى ما إذا كان قد ولد قبل ردة 
أبسه » بل يكفى لاعتبار ابن المرتد مساماً أن يكور:.. 
لأ_حد أبريه أت مس مها علا وبعئد' » سواء أمات هذا 
الجد” البعيد على الإسلام أ ارتد عنه حال حياته » وبرى 
البعض أن ابن المرتد يعلق ويولد ويبلغ مساما فإن ظبر 
منه الكفر. وترك الإسلام فهو مرتد أصيل يستتاب ويهل » 
فإن لم يتب يعامل معاملة المرتدين من وجوب القتل إن 
كان ذكراً والحبس والضرب حت الموت إن كان أنثى » 
وذلك من عدة أوحه أس.اسية » منها : أن الإسلام يعلو 
ولا 'يعلى علمه » ومتبا أن من ولد في دار الإسلام وم 
يعرف والده فبو مسلم إذ حم الإسلام يثبت ابتداء بطريق 
تبعية الدار عند الولادة » ومن باب أولى إن بقى بدار 
الإسلام حتى بلغ أشده © وهذا أمر مسلّم متفق عليه في 
المذاهب الأربعة ©» وأما أدلة ذلك : 

فأولا ‏ جاء في ( ص مو ) ج ٠١‏ من كتاب ( المفني ) 


7 


لابن قدامة على مختصر الخرق وهؤ حتبلى المذهب ما نصه: 
ه فأما أولاد المرتد فإن كانوا ”ولدوا قبل الردة فإنهم 
محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعوهم في الردة لأرنف 
الإسلام يعلو وقد تبعوثم فيه ولا يتبعونهم في الكفر ولا 
يجوز استرقاقهم كارا 2 انون 1 كمار لانم إن 

ثبتوا على إسلامهم فهم مسامون وإن كفروا فبم مرتدون 
0 آناهم في الاستتابة » . هذا رأي الحنابة في 
ابن المرتد إن 1 قمل ارتداد أيه © أما المالكية فيرون 
أن ابن المرتد مسم حتى ولو ولد حال ردة أبيه » 
ودلبله هو : 


ثاني ‏ فقد قال الشيخ أحمد الدردير ( في الشرح 
الكبير على خليل ) ج؛ (ص و.” ) ني باب «٠‏ الردة » 
( وبقي ولده الصغير مسلما ولو ولد فى حالة ردة أببه 
أي حك بإسلامه ولا يتبعه » ويحجبر على الإسلام إن أظبر. 
خلافه > فإن 'ترك أي لم يطلم عليه حتى بلغ وأظهر 
خلاف الإسلام قحم عليه بالإسلام » وتجبر عليه ولو 
بالسف . 

الها أما الاحتاف » فقد جاء في ( المسوط ) 
للسرخسيى.( ص «#” ) فى صدد الحديث عما إذا ارد 
الزوجان مها ثم ولدت الزوجة منه : « وأما الولد فإن 
ولدته لأقل من ستة أشبر منذ يوم أن ارتد فله الميراتث 


لأننا تمقنا أنه كان موجوداً في بطن امه حين كان الزوجان 
مسلمين فبو محكوم له بالإسلام ثم لا يصير مرتداً بردة 
الأبوين قي في دار وملام لأن حم الإسلام . اديت 
ابتداء بطريق تمعمة الدار فلآن يسقى فبو أولى-به ». 
رابع عن إن ] الشوافع ففي رأ هم جماع الآراء السابقة 
وأكثر » فقد حاء نك النبل) عع ريه لابن 
حجر ( د ص 44 ) وما بعدها : « ووك المرتد إن اتعقد 
لق على وين .أنه تيل ازيف د للها برد تان جد 
أبويه من جبة الأب أو الأم وإن علا أو مات مسلما فهو 
مسم تغليباً للإسلام وإن كان أبويه مرتدين وفي 7 
ملم فمسم أيضا لا يسترق © ويرئه قربييه الملم ) 
نحوز عتقه عن الكفارات إن كان فنا حور دن 
الإسلام' في أبويه » وفي قول وهو مرتى > وني قول : 
هو كافر أصل 'لتولده بين كافرين ول يباشرا إسلاما حتى 
يغلط عليه فيعامل معاملة ولد الحربي إذ لا أمان له . 
نمم لا يقر يجحزية: لآن كفره لم يسئد لشببة دين كان حقا 
قبل الإسلام وإلا ظهر أنه مرتد #بوقطع نه الفرافيوه ؟ 
ونقل إمامبم .القاضي أبو الطيب الإتفاق من أهل المذهب 
على كفره ولا يقتل حتى يبلغ ويتنم عن الإسلام » . 
ومن ثم فلا حجة فبا يثيره المدعي من أن وصف الردة 
لا تنطبق عليه لآنه لم يكن مسلما ارتد عن الإسلام » إِذْ 


أنه ولد لآب ببائي لا حجة في ذلك بعد أن ثبت أرنت 
الببائىي مرتد وأن ابن المرتد إما أنه مسلم فإن بلغ وأظبر 
غير الإسلام فيكون قد ارتد بعد البلوغ تجري في “أنه 
0 0 من حمث وجوب القتل وبطلان التصرفسات 
الى تعتمد اللّة وأمبا الزواج » وإما أنه 0 تبعاً 
لاببه | أبويه » ولكن لا يقتل إلا يعد البلوغ ©» 

أن يستتاب » فإن لم يتب تحري في شأنه أحكاء الردة. " 


ومن صيق: أه الا عزانة و تعن لعن قيية بحت أن 
تندفع تلك هي أنه يحوم حول الذميين يحجة أنه صاحب 
دين ترك وما هو علمه وتستحى علمه الجزيه فسكون زواحه 
صحبحا فى نظر لإملام » وفاته أن الدين الذي يقر 
معتنقه عليه بالجزية هو إلدين الذي كان حقا قبل الإسلام 
كا سلف في (متن المنباج وشرحه ) لابن حجر © وأما 
ما تلا الإسلام من الإدعاء بنزول دين جديد فزندقة و كفر » 
وتفصيل ذلك ما جاء في ( اللمفني ) لابن قدامة الحنبل 
ص 4ه ج ٠١‏ ما يل 000 تقبل .منهم. ألججزية 
صنفان : أهل كتاب ومن له شببة كتاب . أما أهل 
الكتاب فهم اليبود والنصارى ومن دان بدينهم » كالسامرة ' 
يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة عيسى »2 وإنما خالفوم في 
فروع دينهم . وفرق النصارى من اليهقوبية والنسطورية 
والملكية والفرئجة والروم والأرمن وغيرم » ممن دارنف 


اه 


بالإنمحمل وانتسب إلى عسى عاقعله ٠»‏ فكلبم من أصمل 
الإنمجيل م ومن عدأ مؤلاء فكفار سوا من أهل الكتاب ٠‏ 


وأما الذين لهم شببة كتاب فهم ( المجوس ) > فقد روي 
عن على بن ألى طالب قوله : « كان المجوس علم يعلموذه 
وكتاب بدرسونه © ولأوقي الحدى 2 قال : ه ستوا مهم 
سنة أهل الكتاب + كا جاء في ( ص ١/اه‏ ) من المرجع 
نفسه : « إذا ثدت ذلك فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب 
والجوس ثابت بالإجماع من غير تكير ولا مخالف مم دلالة 
القرآن على أخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على 
:أذ الجزية من اموس . وما روي من قول الغيرة لاهل 
فارس : « أمر نبينا أن نقاتلكم حتى تعيدوا الله وحده 
أو تؤدوا الجزية . وكذلك من حديث بريدة وعبد الرحمن 
ابن عوف ؛ ولا فرق بين كونهم عجما أو عرباً » . 


ومن -حسث أن المدعي لجأ في مذكرته الأخيرة إلى 
محاولة إنحاد سند آخر لدعواه فذهب إلى القول بأنه ليبس 
من مصلحة العدالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على ' 
زواج المرتد في الوقت الذي تعطل فيه حكها بقتل الرتد 
إذ أن حي الشريعة ببطلان زواج المرتد إن هو إلا فرع 
عن أصل هو استحقاق المرتد للقتل » أما وقد تمطل ‏ 
الاصل فلا و-حود والا بقاء للفرع . ش 


اواج 


ومن حمث أن هذا الذي ستحدثة المدعي. مردود من 


عده أوحة : 


أونما : أن الطرفين قد احتكا إلى الشريعة الإسلامية 
في شأن الزواج البهائي وتصاولا في هذا المممار وأدلى كل 
منهما بدلوه ؛ وتركا إلى الحكمة أن تقضي فيما تماريا 
:فمه. 

وثانيبها : أن الشريمة الإسلامية هي الأصل لكل 
تقنين يصدر في هذه البلاد » وكانت للمحا م الشرعبة في. 
مصر زهاء ثلاثة :عبر قرناً ولاية القضاء كاملة ف جميبع 
الأقضضة على مختلف أنواعبا من شخصة إلى مدنمة إلى 
جنائية » إلى أن كانت الامتيازات الاجندسة الى 528 
السلطان مثّة وفضلاً وانقلبت في آخر عبدها إلى أغلال 
وقمود تحد” من سلطان الدولة ومن سمأدة شريعتبا » وقد 
زال هذا القبد وانفك” هذا الغل يحمد الله . 


صحيح أنه في أواخر القرن الماضي أنشئت نشئت الممنام 
الوطنية التي أردد لها أن تسمى بحام النظامية أو الأهلية 
كا أنشئث الحاكم الختلطة إذ ذاك »ؤأصدر ولي الآمر إذ 
داك قوانين وضعية لتطبق في تلك الحا م وقد زالت 
الحاى المختلطة وقوانينها بزوال الامتيازات الاجنبية وبقيت 


- 


الحام الوطنية بقوانينها ولكن المقطوع به أن ولي الآمر لم 
يقصد حين أصدر القوانين المدنية والجنائية وقوانين 
الإجراءات لكليها » لم يقصد إلى محالفة أحكام الشرئعة 
الإسلامية بل إنه بعد أن أعد « نوبار بانا » رئيس 
الوزراء إذ ذاك تلك القوانين الوضعمة بوساطة لجان كان معظمبا 
من المسرعين الأجانب أو من الاجانب المتمصرين دفع بها ولي 
الأمر قبل إصداره أمره الكرم بالعمل بها إلى شبخ الأزهر » 
وكان إذ ذاك الشبخ المنياوي وعرضت عليه الكثرة الغالمة 
منبا /الالالا مادة فأقد” أنبا لا تخالف الشريعة الإسلامية 6 
فبي إماأ نصوص توافق الشريعة الغراء تمام] أو نصوص' 
توافق الرأي الراجح بين فقباء الشريعة أو نصوص توافق 
بعضٍ الآراء في المذاهب »2 ولو كانت مرجوحة »2 أو 
نصوص لا تقابل نصاً ولا رأيا في الإسلام » ولكنبا من 
قبيل المصالح المرسلة التي ترك الإسلام لاهله الاجتهاد فيبا 
كل مصر بحسب ظروف زمانه ومكانه كقوانين الإجراءات 
ومنها قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات » وصحيح 
إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات لم تعرض 
عفى هيثة العلماء إذ ذاك وكل ما يترتب على ذلك من أثر 
أن تعطلكّت بعض الحدود الشرعمة » فاما أن حاء الدستور 
وأكد تلك الحقيقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلاممة 
على القوانين الوضعية » فنص في المادة ١44‏ منه على أن 


اس 


الإسلام هو دين الدولة الرسمي »2 مما سيجيء الكلام عنه 
بعد فترة > ومن ثم يكون كل تقنين يعارض أصلاً أساسياً 
في شرعة الإسلام غير دستوري . هذا ©» وقد توقم بعص 
فقباء الإسلام تعذر قتل المرتد لاي سيب كالهرب والإختفاء 
عن الاعين » أو كونه خارج حدود الإسلام » أو كونه 
داخلبا » ولكن تحوطه قوة ومنعة تحسن معها التريص به 
إلى حين مماغتتة » ولذلك قالوا إن مناط قتل المرتد 
القدرة على ذلك © فقد ورد في (المفني ) لابن قدامة 
موفق الدين على ( مختصر الخرقي ) عند الكلام على حم 
ابن المرتد : « ومتىق قدر على الزوجين المرتدين أو على 
أولادهما استتيب منهم من كان ,الفا عاقلا » ومن ١‏ دب 
قتل » ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه » وينبغي أرف 
نحس حق لا هرب ». هذا وقد عم أيضاً أن حدا 
السرقة وهو قطع المد قد عطل عام الجاءة » وكان التعطمل 
في غهد عمر بن الخطاب وهو من أشد المساسن نهنا كا 
بأحكام الشريعة » حق أنه حين أمر بإقامة حد” الخمر على 
إبنه » ولحظ أن منفذ الحد” يترفق بإبنه حتى لا يوجعه 
ثر: وأبى إلا أن ينفذه فمه بشدة وعنف قضيا على حماة 
إبنه بين يديه . ول يعرف إذ ذاك أن تعطيل هذا القدر 
من الحدود للفمروره دعا إلى تعطمل بقمة الحدود أو إلى 
تعظيل أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل لذلك الفرع . 


5-000 


ومن حيث أن المدعي قد إستند ضمن ما استند إليه 
في صحة دعواه إلى أن أحكام القانون الوضعي تحول دون 
تطممق أحكامٍ الردة كلما أو جزشاً حمسث نص الدستور 
وهو القانون الأصلى لكل القوانين في المادة ١١‏ مئنه على 
( حرية الاعتقاد مطلقة ) وذضب في تفسيرما إلى أنبا 
حرية الإستمرار على عقيدة ما وحرية تغمير تلك العقيدة في 
أي وقت » لآن حرية تغمير العقئدة ه. هي مظبر من المظامر 
الأولمة الأساسة لحرية الإعتقاد “ ولي إبطال زواج من 
يفير عقيدته تقبيد لتلك الحرية التي نص الدستور على . 
أنبا مطلقة . 


ومن حيث أن هذا الذي يذهب إليه المدعي في تفسير 
هذه المادم هو على العككس اما ما قصد إليه واضعوها في 
ةا :وسور 


والرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور طبعة مصر 
سنة ١91٠‏ ( ص إلم ح ١‏ ) في غان:آلاقة ١5‏ ونصهبا 
الحالي بالدستور ( حرية الاعتقاد مطلقة ) تجد صاغتها 
الأولى من لجنة وضع المبادىء العامة لل.ستور تجري على 
هذا النسق ١‏ ( حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سككان 
مضر اللق في أن يقوموا حرية ثامة علانية أو غير علانمة 
بشعائر أية ملّة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر 


3- 


1-1 


لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة ). هكذا وضعتبا 
اللحنة العامة في: الدستور مسترشدة بمشروع كان قد أعدم 
اللوره «ه كرزون » وزئر ارجمة انجلترا إذ ذاك للدستور 
المصري » ولا خفاء في أن النص لو بقى على حاله لكان 
من السعة والشمول بحيث لامكن القول في ظله بما يقوله 
المدعي. اليوم من أن إطلاق الدستور لحرية الإعتقاد الديني 
وكفالته لإقامة سُعائر الاديان أب كانت » لا الاديان المعترف 
ها إذ ذاك فحسب »2 وهي الاديان السماوية » وإنما شعائر 
أية ملّة أو عقمدة أو دين > ولو كان مستحدثاً . هذا 
الإطلاق والشمول يمكن كل صاحب دين أن يخرج من 
ديئه إلى أي دبن آخر سواء أكان سماوياً او غير ذلك 
معترفاً به من قبل أو مبتدعاً » ولساغ له أيضاً أن يأتي 
هذا الامر مراراً وتكراراً غير ملق بلا إلى ما لهذه 
الفوضى من أثر ومساس يحمقوق خطيرة كالإرث والنسب 
والزواج ويحقوق أخرى لا يملك أصحابها الدفاع عنبها 

كالقصر ومعدومي الأهلدة » ووكان ذلك دون أن يتحمل 
ْ أية مسؤواءة مدنمة أو جناشة »© ولهذا نجد أرن فضملة 
الشيخ مخبت يقول في جلسة ١١‏ أغسطس سنة ١6878‏ : 
«ه أطلب تعديل المادة العاششرة . هكذا كان ترتسسها - من 
باب' حقوق الأفراد لأنبا يحالتها الحاضرة لا يقرها دين من 
الأديان »2 ولآنها تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام » 


6 


وأطلب أن نكورن النص قاصراً على الأديان المعترف م 
سواء أكاقف سماوية أم عبر سعاوية م فلا سمدم ا 
دين جديد كأن بدعي شخص مثا أنه المبدي المنتظر ويأقى 
بشرع جديد » . 0 أبد هذا الاقتراح شافة الانا . 
بؤنس بقوله : قمراح الأستاذ مفرد © ولنا عليه دليل 
قريب مه خرج عن دين ( المسبحية ) وشرع 
في استحداث دبن جديد وطلب من الحكومة الترخيص له 
بذلك فرفضت 5 وهدأ دل على أنة: لا مكن الترخمص 
لغير الأديان المعترف با » . كما نجد أيضاً الشبخ جمد 
خيرت راضي بك قد افرح حذف كلة ( الديني ) من 
الفقرة الأولى لى فتصمح حرية الاعتةاد مطلقة » وشرح اقتراحه 
بقوله 0 « وبغير دلك بباح لكل شخص أن بثرك دينه 
ويعسقى ديناً آخر دون أن يتحمل مسؤوللمة دلك من -جزاء 
0 3 ال لع و أسه يريب عي 
ا حرلة الاعتقاد » ولأن هذا هو كل الغرض 
المقتصود من المادة على ها أعتقد 4 أما الفقرة المانسنة من 
المادة فقد جهلت إق_امة الشعائر الدينية مطلقة من كل 
قبيد > وهذا يؤدى إلى الإخلال بالنظام » 


ا الأخير لت الفقر الأولى ( حردة ا 


مطلقة ) عن أي اعتقاد بقصد المقترح وهل يدخل .فيه 
الاعتقاد الديني أو « لا » . فرد” فضيلة الشيخ مخبت 
بقوله : « الاعتقاد شيء والدين .سشيء آخر »> فالمسامورلن 
افترقوا إلى ثلاث ونسعين فرقة لكل فرقة اعتقاد خاص. 
مع. أن هم دينا واحدأً » . صحيح أن جلسة ١١‏ أغسطش 
بسنة 1481 انتبت بموافقة أغلبية الحاضرين من لجنة الدستؤر 
على الإيقاء على النص الأصلى الذي أعدته لجنة وضع 
اليادىء العامة » إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة 
عبد العزيز باشا فبمي حيث قال : « ألفت نظر اللجنة 
إلى أن مذا النص مأخوذ يحروفه من مشمروع اللورد 
كرزون . وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه النصوص في 
دستورنا.حق لا نرغم على وضعبا عند المفاوضات »© . 
وهذا واضخ الدلالة علي أن لجنة الدستور ل تككن مختارة 
جين قبلت أغلسيتها هذا النص بل كان مفروضاً عليها » 
ورغم ذلك » ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبة استطاعت 
الاتضالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النبحو الذي 
اقترحه الشيخ خيرت راضي » وكان ذالك بعد فترة » وفي 
جلسة 78. أغسدلس سنة 1989 حيثا قال فضيلة الشيخ 
مخيت: : « جسما للنزاع الذي قام بشأن المبدأ الخاص 
حرية الأديان اقترح أن تحذف كلمة ( الددني ) من صدر 
المادة لتكون :. حرية. الاعتقاد مطلقة ©» بدلاً من حزية 


0 ل 


الاعتقاد الديني مطلقة » . ٠‏ ومفاد ذلك قٍ ضوء 
مرة في ابا السايقة ة عل اسان وي راضي 
بيك أن قصر عبارة .الماده ىَ حرئة لاعتقاد وهم حدذف 
كلمة ( الديني ) .فصو منه ما قرره الشيخ يبت من أن 
الاعتقاد شىء «الدنى ش.,ء آخن-» وأصبح النص يحاله 
يحمر, المشم الذي يعير مذهبه من شافمي إلى جنفي مثلآ» 
م 0 يترك 0 السيعة وينم إلى فزقة. اذل 
أو المبدي المنتظر » أو أنه رسول جديد بهبط عليه الوحي 
من السماء » أو أنه صاحب كتاب سماوي »> إذ لا حماية 
لهمذ! الدعي من الدستور سمب النص الجديد لمادة 


“اا مهنه . 


ومن حمث أنه يزيد هذا الآأمر جلاء ووضوحاً ما نص 
عليه الدستور في المادة ١49‏ من أرى الإسلام دين الدولة 
الرسمي © فعيارة مطلقة كبذه تقطمع بأن أحكام الإسلام 
لها السيادة التامة .في هذه البلاد ترفعم كل ما يعترضها 


سدوو سا 


وتزيله » وكل تشريع يصدر مناقضاً لما يككون غير دستوري 
ويؤيد هذا الرأي التاريخ التشريعي لهذه المادة وذلك أنه . 
في جلسة ” من مابر سنة لا49١‏ وضعت لخجنة الممادىء 
العامة للدستور هذا النص بناء على اقتراح من فضيلة يخمت: 
« أريد أن أعرض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدستور 
فأطلب أولاً أن ينص على أن الدين الرسمي للدولة المصرية 
الإسلام » فاقترح دولة حسين رشدي باشا أخذ الآراء على 
هذا الاقتراح » فووفق عله بالإجماع دون أي اعتراض 
أو تعليق » ثم تككررت تلاوته وتتكررت الموافقة الإجماعية 
في أربع جلسات متتالية » وهم ذا النص من الاطلاق 
والشمول والعموم حيث لا يدمح بأي مدخل لريبة 
المستريب أو لظن المتظان المسرف . ولا مقنم فيا ساقه 
المدعي تعليقاً على هذه المادة من أن لا يقصد منها التدخل 
في ديانات ومعتقدات الأفراد الشخصية بعدما سلف إبداؤه 
ولا ما يقوله المدعي من أن ما قصد إليه واضع الدستور 
وعناه هو الرسميات التي تتعلق بالدولة كشخص معنوي إذ 
أن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي 'يعنى به في 
مقأم الرد . 0 


في ثأن الببائيين واجبة التطسق جملة وتفصللاً بأصواهما 
وفروعبا 6 ولا بغير من هذا النظر كون قانون العقوبات 


--- هخم لد 


الحالى لا ينص على إعدام المرتد ولمتحمّل المرتد ( البهائي ) 
على الأقل بطلان 0 إطلاقاً ما دامت بالملاد حبات 
قضائية لها ولاية القضاء .بذا المطلان بصفة أصلية اوعطق 
تبعبة » 5 ولا يغسّر من هذا النطر أيضاً نص المادة م١‏ 
من الدستور وهو ( تحمي الدولة -حرية القيام بشعائر 
الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الذيار المصرية على 
أن لا مخل ذلك بالنظام العام ولا يناي الآداب ؛ وواضح 
أن. وضع هذا النص بدلا من الفقرة. الثانية لامادة السابعة 

في المسروع الأصلي وف مشروع ١كرزون‏ وهو : «وجمسم 
مكان مصر الحى في أن يقوموا حرية تامة علانية أو غير 
علانمة بشعائر أية مل أو قن أ هنيد أن يي + 
وذلك بعد الناقشات التي أشيرن إليها . كل ذلك واضم 
الدلالة على الاخد بفكرة المعارض من رحال الأديات 6 
فحذفت حماية شعائر الملة وأصسبح الأمر مقصوراً على شعائر 
الآديان المعقرف بها إذ ذاك وعلى بعائر العقائد على أنما 
فروع ووفرى لتلك الآديان المعترف بها من قبل © وقد 
ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية وبشرط عدم 
الإخلال بالنظام والآداب . 


ومن مث أنه تقرر ا لا نمي تلك المذاهبس 
المبتدعة التي تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأدرارن 
السماوية وال لا تعدو أن تكون زندقة وإلطاداً فالمحمكة 


- آم 


5 تهيب .بالحكومة أن تأخذ للأمر أهمته يمأ يستأهله من 
ا وعزم لتقضي على الفئنة في مبدها لآن تلك المذاهب 
العصرية ,مها تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من اميم 
متخذة من التشدى بالحربة والسلام من تمحصمدما لمعص 
الأديان ستراً لما تخفبه من زيغ وضلال فإنا لا تلمث أن 
أبعرف أمرما وينكشف سترها » وقد تكون استالت:٠‏ 
إليها الكثيرين من الجبلة والسدج » وهئالك قد تور 
تفوس المؤمنين حفظا لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي 
فطر الله الناس علمها وتكون هي الفتنة بعينبا »2 التي 
قضد الدستور وقاية النظام العام من شمرورها 5 


ومن حيث أن المدعي اختتم دفاعه في مذكرته الأخيرة 
- بطرج_ مسألة أخيرة. لحت الدعوى متنبا تلك في مامماة 0 
ارتباطات مصر الدولية »© ووحجته في فى ذلك أن مصر قد 
وفعت ممثاى المي المتحدة فبي مرتبطة بأنظمتبا » وقد 
أقرءت الجعنة العامة لهيئة الأمم المتحدة عام ١9544‏ حقوى 
الإنسان » وجاء المادة ١4‏ مئه : «م لكل إنبان الحق 
ف حرية الفكر والضمير والدين » . وهمذا الحق يوليه 
الحرية ف تغبير ديله ا معتقده ©» وبوليه كذلك الحرية في 
الإعراب عنها بالتكلم والمارسة. والعبادة وإقانمة الشعائر 
الدينية . وخلص من ذلك إلى القول. بإلزام مصر بإتباع 
ذلك كله . وقدم المدعي نسخة مما أقر"ته المعية العمومية 


# الج مه 


لبيئة في هذا الشأن يبين منها أنها إعلان للعالم.ودعوة إلى 
جميع الدول سواء المشتركة .في الحيئة وغير المشتركة © وقد 
أذيع هذا الإعلان بوافقة المعبة العمومية بغية العمل على 
ثبشيه وعرضه روقراءكة وفمرحه 4 بوعل الأ صن «بلمدازاين 
حق يمكن التسلم بصلاحية هذه المبادىء والعمل تدريجيا 
على الإيمان بها فلم تداع _الهيئة التي أصدرته أنه مازم للدول 
الأعضاء » وما كانت لتستطيع أن تدعي ذلك ؛ ولس له 
بمصر أية قوة مازمة ما لم يصدر بأحكامه ومبادئه قانون 
من السلطة التشريعية الحلمة » على أن بعض مبادىء هذا 
الاعلان غير مطبقة في الولايات المتحدة وبها المقر الدائم 
لتلك الحيئة العالمية مثال ذلك أن المادة الثانية من الاعلان 
تنص على أن : « لكل إنسان جمبيع الحقوق والحريات 
النصوص عليها فيه دون أي تميز يسبب العرق أو اللون 
أو نين اف اللغة أو الدين » . والتسيز بسيب اللون في 
أمريكا عن معروف بلع التشدد فيه حداً أهدرت معهة 
جل حقوق الملونين . أما المساواة الحقة وخير ما كرم به 
نبي الانسان من نصفة وحرية فقد أتى به الإسلام منذ 
خيف .وثلاثة عشر قرناً من غير ما نظر إلى جنس أو لون 
أو عصبيبة : ظ يا أها الناس إنا خلقنام من. ذكر وأنثى 
وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن” أكرمم عند الله 
أتقاع # صدق الله العظم . « لا فضل لعربي على عجمي 


سان صسه 


إلا بالتقوى ©» اسمعوا وأظيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي رأسه كالزبيبة » . صدق رسول الله . 

ومن حيمث أنه لكل ما سلف تكون دعوى المداعي 
جمييع أسسبها من جميم نواحنها ساقطة منبارة » لا سند 
ها من قانون أو واقم حقيقة بالرفض . 

لهذا : 

احكت المحكة برفض الدعوى ©» وإزام المدعي 

بمصروفاتها » ومبلغ ).٠(‏ قرش مقايبل 0 الحاماة . 


0 م . 
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